


































محضر الجلسة الثامنة 
من الدورة العادية الثانية فيلس الامة الثاني عشر المنعقدة في الساعة 


الحادية عشرة من صباح يوم الفلاثاء الراقع في 8/رجب/5 ١4١‏ هجرية 
الموافق ب ؟ ١99 4/١‏ ميلادية . 


العدد (8) الجلد (85) 
- جدول الاعهال - 
الصفحة 
١‏ - تلاوة محضير الجلسة السابقة . 7 
/ 


+ - تلاوة الاجازات والاغتذارات ٠‏ 
- للب معذرة مقلع من دولة العين السيد زيد الرلائي ٠‏ 
ب - طلب معذرة مقدم من أدولة العين اليد مضر بدرانا : 

ا - طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد احمد الطراونه ٠‏ 

طلب معذرة مقدم من معالي العين الدكتور كامل ابو جابر . 











؟ 
جدول الاعمال محضر الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية المتعقدة في ١554/11/11‏ م . ١‏ 








محضر الجلسة " - سماحة الشيخ عبدالباقي جمو : وزير 
دولة للشؤون القانونية والبرلمانية هِ 

6 معالي السيد سسامي قموة : وزيسر 
المالية . 


م6- معالي لد كتور محمد عفاش العدوان: 





















ه - طلب معذرة مقدم من سعادة العين السيد محمد عوده القرعان . 
1 وك تاف اعم عن جف الس لدي ررقي في تمام الساعة (الحادية عشرة) من 
0 2 طلي تعكرة مقدم من لشاف العين التنيك لحمة _شيعود المطاوة.: صباح يوم (الثلاثاعم الموافق 1194/11/91 
00 ح - طلب معذرة مقدم من سعادة العين السيد سامي مثقال الفايز . ميلادي ء عقد مجلس (لاعيائ) جلسته 
٠١‏ - انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان عملاً بأحكام المادة (1) فقرة (أ) من (الثامنة) من الدورة (العادية الثانية) برئاسة 


| النظام الداخلي مجلس الاعيان . 4 (دولة الاستاذ احمد اللوزي) وحضور عطوفة وزير السياحة والآثار . 

: - تلاوة الكتب الواردة :- أمين عام مجلس الأمة السيد (حكم خير) . 

ش م 0 1 1 إن ؟ - معالي الدكتور فواز ابو القدم : وز 
ب معالي رئيس مجلس النواب رقم (11417؟) تاريخ 7؟/17١15915/1»‏ وتغيب باجازة من الأعضاء السادة ؛ 


والمتضمن موافقة مجلس النواب على : 


مشروع قانون اموازنة العامة للسنة امالية 1458 ؛ مع بعض التعديل عليه . وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة : 





(احيل الى اللجنة المالية) . ١‏ - دولة السيد زيد الرفاعي . 
ه - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . - دولة السيد مضر بدران . 


- معالي السيد احمد الطراونه . 

4 - معالي الدكتور كامل ابو جابر . 
م6- سماحة الشيخ عبد العزيز الخياط . 
؟ - سعادة السيد محمد عودة القرعان ٠‏ 
- سعادة السيد لذهر رش 20 
8 أسعادة السيد احمد منعوة العبوان 8 
4 سعادة. الدكور غيث شيلات : ٠‏ : 
3 --سعادة السيد ناش طقال لفاز : 3 








دولة رئيس المجلس : 





١‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم » النتصاب 
]| قانوني واعلن بدء الجلسة / جدول الاعمال ٠‏ 







عضر من الحكومة ؛ م 3 0 0 10 السيدد الامين العام : ّ 
1 ا لة .ألد عبدالساذه للا ا ا لمن ١ ١‏ 
ل 1 جرلا الدكون لي : 2 تلاوة محضر الجلسة السايقة . ' ا 
ل ل ان . : 9 :رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع . 0 


ّ : معالي . الدكتون جواد العالي, : دناه :]: دولة رئيس امجلس : هل يوافق المجلس 
ش : الاعلام , :ووزير. .“دولة. لشؤونه إرئاسة : الكريم على امخضر الجلسة السابقة واعفاء 
]. الامين العام من. الدلاوة:؟ ' 











1 الوزراء 0 ار 
















































الجميع : موافقون . 
السيد الامين العام : 
ات الاجازات والاعتذارات . 

أ - طلب معذرة مقدم من دولة العين 
السيد زيد الرفاعي الحترم , 

ب - طلب معذرة مقدم من معالي 
العين السيد احمد الطراونة النحترم . 

ج - طلب معذرة مقدم من سعادة 
العين السيد .محمد عوده. القرعان 
المترم 1 

د - طلب معذرة مقدم من سعادة 
العين السيد نذير رشيد امحترم . 

اه - طلب معابرة مقدم من سعادة 


العين السيد احمد سعود العدوان ا 


امحترم 5 


و - طلب «معذرة: مقدم'. من سعادة : 
العين.. السيد, سامي مثقال الفاير ' 


امترم 5 
١ ٠‏ ز أ طلب مغذرة مقدم مز ذل اعين  ٠‏ 


٠: 2‏ السيد مضر بدران احترم”. , 


دولة رئيس المجلش" :“هل يوافق ل : 


مجلس الاعيان 





الكريم على معذرة اصحاب الدولة والمعالي 

والسعادة الاعضاء ؟ . الجميع : موافقون . 
السيد الامين العام : ' 

- انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس 
الاعيان عملا بأحكام الماذة (5) فقرة (أ) 
من: النظام الداخلي نجلس الاعيان . 
دولة رئيس المجلس : شكزا 0 معالي 

الاستاذ اجمد العقايلة . 





7 السيدا احمد العقايلة" :. شكراً دولة 
الرئيس اقتزخ أن 'يكون- معالي: الشيد احمذ 
الطراونة النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان . 





الماضي : 


الشيخ صيتان 


الشيخ صيتان الماضي : اثغي على اقتراح 
معالي الاخ . 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق امجلس 
الكريم على إختيار معالي الاستاذ احمد 
الطراونة ؟ شكراً لكم جميعاً. الشيخ صيتان . 





الشيخ صيتان الماضي : اقترح اضافة 
معالي السيد قسيم عبيدات لعضوية لجنة 
الخروت الحارجية وشكراً . 


: دولة رئيس مجلس :هل يوائق مجلس . 


الكريم على اختيار الدكتور . قسيم عبيداث 


و | 


السيد الامين العام' : 
4 - تلاوة الكتب الواردة - ١‏ 


١ 


محضر الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية المعقدة في 1554/11/11 م 0 


15 242و ولمتضمن 
موافقة مجلس النواب على ؛ 
مشروع قانون الموازئة العامة للسنة 
المالية ه45١‏ مع بعض التعديل 
عليه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس التراب 
الرقم م ق لطالراض 
التاريخ ١1514/11/75‏ 
الموافق : 

دولة رئيس مجلس الأعيان الأفخم 

قرر مجلس النواب الثاني عشر في 
جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثانية 
والمنعقدة أيام السبت 1951/11/56 ٠‏ الأحد 
امب أ ةو ء الاثنين 15514/17/51 
الموافقة على مشروع قانون الموازئة العامة للسنة 


المالية و ء كما ورد من المحكومة مع إجراء 


بعض التعديلات المرفقة . 

أببث لدولتكم اربعين نسخة من مشروع 
القانون. اكور ونسختين من قرار اللجنة امالية 
رقم (؛).تاريخ 1194/15/1١‏ والتوصيات 
الواردة فيه للتكرم بعرضه على مجلسكم الكرع 
١‏ لاجرل القتتطى ٠‏ 
. , وتفضلوا دل فائق. الاحترام »»» 


ردي | طمن 
7 0 0:] ب بكتاته زئيس” 
: الدوابت” رقم قلق تريخ ' : 


. رئيس مجلس اللواب 













































5 مجلس الاعيان 





تبدأ عملها بعد الظهر في الساعة الرابعة لأهمية 
الوقت في موضوع مشروع الموازنة التي يجب 
أن تصدر في مطلع العام القادم القريب وكل 
عام وانتم بخير . 


دولة رئيس امجلس : هل يوافق امجلس 
الكريم على إحالة مشروع القانون الى اللجنة 
المالية ؟ شكراً لكم وهنا لا بد من التنبيه رجاء 
حاص للجنة المالية أن تباشر عملها في دراسة 
مشروع قانون الموازنة وهذا الامر يقتضي 
تحطوتين اليوم ؛ الخطوة الاولى ان تجتمع اللجئة 
بعد انتهاء هذه الجلسة لتضع خطة عملها وأن 


« هذا هو نص مشروع قانون رقم ( ) 
لسئة ١1346‏ قانون الموازنة العامة كما أحاله 
المجلس الى اللجنة المالية » . 


مشروع قانون رقم ( ) لسئة 1988 


قانون الموازنة العامة 
كما أقره مجلس النواب 
لمادة -١‏ يسمى هذا القانرن (قانون الموازئة العامة للسنة المالية )١485‏ ويعمل به اعتبساراً من 
56/1 , 
المادة 1- تقدر ايرادات وثفقات الحكومة للأنثى عشر شهراً المتهية بتاريخ (19930/117/8 
يما يلي:- 1 
ا - الايرادات 3:0 ره ٠.‏ در كارا ديئار . 
ب- النفقات 0 مدراء عر ارا دينار , 
و العجر (0 در ٠درءه)‏ دينار:. 


3 0 تفدر مصادر التموتل في هذا القانون بلغ( له ر/ا71) ديئار ويستخدم هذا المبلغ 


'لتغطية غجر الموازنة ولتمنديد أقشاط القروض الد الداخلية والخارجية ' ولتغطية جزءٍ من الجر 


دا 0 في السنوات السابقة 


ألادة 21-4 , تخصص المح شر قرو وض القباية: المتعاقد عليها لتمويل 525 
٠‏ محددة في هذا القانون » ويستئبى من ذلك إتفاقيات الح الفلية التي أخصصت 

. . أموالها لنشاطات أقتصادية محدذة فتنفق خسب 'لصوص هله الإنفاقيات‎ ٠" 
أ ْ نبد. تتخصمص الانزادات. البينة في لبان الثاني المتأتية من المساعدات والميح والمقادرة بمبلغ‎ 
لي : لازت ره 9]) ديناز لتيغطية النفبقات المبينة..في الباب الثاني ؟ ولا يجوز الائفاق‎ 





0 ا 00 


00 


محضر الجلسة النامنة من الدورة العادية الثالية المنعقدة في /11/؟1١15514/1‏ م 09 





0 
0-7 


المادة م-] - 


ري 


من هذه الايرادات الا بالقدر الذي يتحقق منها ويتم تحديد النفقات التي سيتم صرفها 
والمشاريع التي سيتم تنفيذها في الباب الثاني بقرار من مجلس الوزراء بناء على 
تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . 

يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العريية لتغطية النفقات غير 
الجارية للقوات المسلحة الأردنية ويودع في الصندوق المؤسس لهذه الغاية . 

اذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على القروض الخارجية الميسرة 
بما يغطي الفرق بين المقدر من هذه المنح والمتحقق منها . 

يتم الانفاق من الخصصات امرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو 
خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة , 
يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو 
الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد . 

اذا أنيط تنفيل اي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة 
أو جهة رسمية اخرى ؛ يجوز نقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة 
المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة أو الدائرة أو الجهة الرسمية الاخرى 
بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة . 

لا يجوز استعمال الخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المحددة لها » 
ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . 

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن اللخصصات الواردة في هذا القانون ٠‏ كما لا 
يجوز طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا 
القانون إلا بموافقة وزيز المالية / 0 العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة 


:العامة . 


يجوز لرئيس 1 بناء على, تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة 


احداث مواد أو بنود جديدة ف في أي فصل من فصول الفقات الرأسمالية وتأمين 


.. المجصصات اللازمة لها من مواد در بنود .الفصل ذاته , 


المادة 1-5 - 


. تتحمل. المؤسساتٍ والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن الشاريع من 


القروض الخارجية الكلفة المحاية لهلره المشاريع من ايرا اداتها الذائية » الا اذا رصدت 


0 المخصصات اللازمة لهذم الكلفة. في ,هلا القانوف .. ١‏ | 


يتم الانفاق من متخصضصات اغاثة النازخين المرطلودة في الفضل 01/407 برنامج (د) 
الببد )١(‏ بقرار من نت الوزراء بناء على تتسيب وزير المالية / الموازئة العامة ووزير 






























































لذ مجلس الاعيان 
الدولة / دائرة الشؤون الفلسطينية . 
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (1/41) برنامج 
(د) البند (7) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . 
المادة /ا- لا يجوز نقل الخصصات من فصل الى اخر الا بقانون . 
المادة 4- أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في 
الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازئة العامة ولا 
يجوز النقل بالعكس . 
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في اجموعة 
)٠ 5‏ في النفقات الجارية الى أية مجموعة اخرى او بالعكس . 
كما لا يجوز نقل المخصصات الى الرواتب او الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية 
من المواد الاخرى في هذه النفقات . 
اج - لا يجوز نقل المخصصات الى المواد )١١4( » )١1١17(‏ ؛ )1١15( ٠ )١١6(‏ الواردة 
في المجموعة )٠٠١(‏ في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها . 
.د - مع مراعاة أحكام الفقرات (أء ب؛ ج) من هذه المادة يجوز ثقل المخصصات من 
برنامج الى برنامج آخر أو من مادة الى مادة اخرى أو من بند الى بند آخخر في الفصل 
نفسه » بموافقة مدير عام دائرة الموازئة العامة ويستشنى من هله الموافقة وزارة ا 
ه - يستثنى مجلس الامة من الفقرات (أ» باج د . 





المادة 5- بالرغم ثما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر تكون لاحي الاثفاق من مخصصات 
'الفصل (1/5) مجلس الأمة وققا لما بلي :- 
أ - لرئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الانفاق بمنجلس 00 الأعيان . 
ب- لرئيس مجلس النواب اذا تعلق الانفاق بمجلس النواب . 1 
المادة | 3 لا يجوز العيين على المادة 5 6 أجور الغمال ني ال#موعة 0٠٠١‏ في فصول 
25035 النفقات الجارية , ؟ 
ب- لا يجوز تعرين الموظفين” الذين تشملهم أخكام نظام الخدمة المدئية المعمول به على 
' حسأب الخصضات 'المرم صودة : لتنفيل امشاريع الأسباية إلا ١‏ أموافقة رئيس الوزراء 
١‏ اس بناء طل تسيب وزير الالية / الموازنة العامة .. 
ج - تنتهي. . اعمال الموظفَين وَالعَمَال الذي يعيقون علئ حساب . شخصصات المشاريع 
٠. ٠٠. 2... .‏ الرأضمالية:بانتهاء تلك:المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات , 1 


في 11 
0 00 








محضر الجلسة الثامنة من الدورة العادية النانية المنعقدة في 1؟1/؟١/5514١‏ م ٠‏ 


المادة -1١١‏ يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة 
مخصصاتها في المجموعة )٠٠١(‏ في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا 
القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها أو رواتبها وفق 
أحكام نظام الخدمة المدنية باستثناء الوظائف للوزارات وللدوائر الحكومية ذات الأنظمة 
الخاصة . 

المادة -١‏ تعتبر موازنات الحافظات وجداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا 

المادة “17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون كما تنولى دائرة الموازنة العامة 
مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة 
بالجهات الرسمية الاخرى ٠‏ 


حكم خير , م8 . سعد هايل السرور 
أمين عام مجلس الأمة رئيس مجلس التواب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رئاسة الوزراء ٠‏ 
الرقم ١7‏ م / 85 


التاريخ ١415/17/11‏ 
الموافق 4 ١9914/117/1‏ 
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم . 
الموضوع : مشروع قانون الموازلة العامة لسنة 1446 
ارجو أن انين لمعاليكم بأن الفقرة (أ) من الماذة (5) الواردة في مشروع قانون الموازنة 8 
بللا الذي تم ارسالة مغاليكم قد تم تعديلها من قبل مجلس الوزراء وفقا لما يلي ':- 
0 لزي ماخلس :الاعيان اذا تعلق الانفاق مجلس الأمة ومجلس الاعيان . 


لسئة 


. ارجو إن يؤخل ذلك التعديل بعين الابار عند مافشبة مشروع . قانونٍ الوزن العامة ألسنة 
1 5 50 00 


:1 معا 5 قائق د للحم 0000 0 000 3 2 5 م 8 ٠‏ 
اوتفضاوا ايك 55 ا 1 3 8 0 .."-:رئيل..الوزراء بالوكالة 


نشخة : الى :دولة ,رئيس مجلنن الاعيان , . 5 وما المم؟ 0 









































مجلس الاعيان 










0 بسم الله الرحمن الرحيم 

1 ا : قرار رقم (4) 

0 قرار اللجنة المالية مجلس النواب حول 
مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 648 ١‏ 











معالي الرا ئيس 
حضرات النواب اغترمين 









اجتمعت اللجنة المالية مجلس النواب بنصابها القانرني عدة اجتماعات صباحية ومسائية ابتداءا 
من تاريخ ١153914/117/8‏ ولغاية ١144/15/٠١‏ برئاسة معالي المهندس علي ابو الراغب رئيس اللجنة 
4 وحضور مقرر اللجنة سعادة المهندس سمير حباشنه واعضاء اللجنة اصحاب المعالي والسماحة 
00 والسعادة السادة : 


المهددس سمير قعوار ؛ الدكتور صالح ارشيدات , الدكتور هاشم الدباس , المهندن منصور 
بن طريف » سميح الفرح , المهددس عبد موسى النهار , محمد داودية » الدكتور نادر ابو الشعر 
ذيب أليس ء محمد الخنيطي » الدكتور محمد غويضة ‏ علي الشطي . ضيف الله المومني .. منير 
صوبر , الدكتور عبدالحافظ الشخالبة . 


وحضر جائباً من اجتماعات اللجنة معالي رئيس ,مجلس النواب الج سعد هايل السرور 
كما حضر اجتماعات. اللجنة سعادة الدكتور كمال الشاعر مقرر اللجنة المالية مجلس الاعيان . 































وحضر جميع هله الاجتماعات معالي وزئر المالية السيد سامي قموه وعطوفة مدير عام دائرة 
الموازنة العامة السيد عبد الرجمن. العجلوني وكبار موظفي وزارة المالية ودائرة الموازنة. العامة . 


كما حضر جانبا من اجتماعات اللجنة السادة. النواب .: الدكتور عبد الرزا اق 'طبيشات » 
الدكتور عبدالله السور ٠‏ اللدكتور عرض خليفات » الدكتور عبدالله.العكايلة » الدكتور محمد 
عضوب الرين/ ؛ عبد الكريم الكباريتي , الدكتور احمد القضأة . أنور الخديد » عبد الكرم 
الدغمي؛ حاتم الغزاوي , مصطفى شيكات ‏ خالد عبدالبي , مفلح الرحيمي , جمال الصرايرة » 
أحمد الكساسية., توجان فيصل + ابراهيم شحدة. خماد' أبو جاموس: , اللدكتور: محمد. اياج » 
فاز.الزعبي» .خليل جدادين , عبد الجيد. الاقطش . عبدالعزيز جبر . ش 


٠‏ وخاريج 0 اجتمعت اللجئة المالية مع دولة ركيل. الوززاء الدكعون'عبدالئنلام انجالئي 











محضر ابلس الثامنة من الدورة العادية الثالية امعقدة في 1444/17/91 م ١‏ 





في لقاء خصص لموضوع الموازنة العامة للسنة المالية ١596‏ واجتمعت اللجنة من دولته الى شرح 
مطول ومستفيض لأهم الملامح الرئيسة التي تضمئها مشروع قانون الموازنة في ظل الظروف الحالية . 
كما اجتمعت اللجنة مع اصحاب المعالي السادة : 


المهددس صالح ارشيدات / وزير المياه والري 
الدكتور هاشم الدباس / وزير البريد والاتصالات 
الدكتور هشام اللخطيب / وزير التخطيط 
الدكتور ريما خلف / وزير الصناعة والتجارة 
المهددس منصور بن طريف / وزير الزراعة 
الدكتور عبدالرزاق النسور / وزير الاشغال العامة والاسكان 
الدكتور محمد الصقور / وزير التدمية الاجتماعية | 
السيد طلال سنطعان الحسن / وزير الدولة للشؤون الخارجية 
وأصحاب العطوفة السادة : 
مدير عام دائرة الاحصاءات العامة 
امين عام وزارة التخطيط 
مدير عام مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
مدير عام دائرة الجمارك 
مدير عام دائرة ضربية الدخل 
“مدير عام سوق عمان المالي 


























'مديز عام دائرة تشجيع الاستثمار . 
معالي الرئيس 
1 : 0( 'السبلام عليكم ورحمة 'الله. وبركاته 010 ١‏ 

8 سر اللنجثة الالية في مجلسكم الكريم ان تتغدم لكم بترازها "حول مشروع قانون الموازلة 0 ْ 
للدولة لعام 1956 ؛ وحول خطاب الموازئة العامة الذي تقدمثٍ به المحكومة حيث: أت هناقشة : 
المشروع. بالاضافة الى السياسات الاقتضادية والمالية والنندية 0 والسياسات الاخرى 3 
الملكة . '. ١.‏ . 0 2 ِ 1 : ا ةط ده 


















































١‏ مجلس الاعيان 


ان دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة هي الفرصة السنوية المناسبة لاجراء التدقيق 
والمرا اجعة للسياسات الحكومية الختلفة والتأكد من انسجامها مع تطلعات القيادة الهاشمية الحكيمة 
ومواكبة التطورات الدولية والاقليمية وتوجهات المجلس.الكريم بما يحقق بناء أردن المستقيل القادر على 
مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات ومعاجة المشكلات الحقيقية والاختلالات الهيكلية بكل جرأة 
ومسؤولية ومصداقية . ش 


هذا وقد اسفرت مناقشات اللجنة عن جملة من القضايا والمواضيع نرى عرضها على مجلسكم 
الكريم على النحو التالي :- 
اولا : برنامج التصحيح الاقتصادي والاجتماعي الوطني 

استمرت الحكومة في تبني تنفيل برنامج التصحيح الاقتصادي 507 زيادة الاعتماد على 
الذات وتخفيض عجر الموازئة العامة قبل المنح والمساعدات وتكثيف الجهود لتخفيض حجم المديونية 
الخارجية واعبائها والسعي معالجة الفجوة التمويلية الخارجية وبناء احتياطيات المملكة من العملات 
الاجنبية والشحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الاردني بما يضمن استمرار تحقيق معدلات مو 
مرضية في الاقتصاد الوطني » وان يتم التعامل مع هذا البرنامج وفق مصالحنا الوطنية الاقنصادية 
والاجتماعية . : : 


ثانيا : الناتح امحلي الاجمالي 
جاء في خطاب الموازئة العامة ان معدل النمو الطبيعي الحقيقي المنوقع للناتم المحلي الاجمالي لعام 
سوف لا يقل عن 5/ . والامل ان يتجاوز نمو الناتح امحلي هذه النسبة:من خلال الانتعاش 
المتوقع في قطاعات السياحة والنقل والزراعة (والدي بلغ نموه في عام 145:4 1/ فقط) والانشاءات 
وخصوصا في ضِوء المستجدات الاخيرة على الساحة الاردنية والتي :من ابرزها .توقيع أتفاقية السلام 
الاردنية .الاسرائيلية . 1 0 3 : 
ثالنا : المديوليسة 
' على الرفم من الجهود الحكومية المتواصلة في اعادة جدولة اللديونية وتخفيف اعبائها ألا ان 
خخدمة الدين العام الخارجني ما زالت كبيرة بمختلف المقاييس ».اذ ستيلغ محدمة. الذين العام اللخارجي 
لعام :ه89 1 (.الاقساط والفوائد ) (/ارء 477) مليون دينار تشكل ما نسبته ((ر4,/) مَنِ النائتج المحلي 
3 -. أن" اللجنة الالية اذ تبارك “جهزة الحكونة في سعيها المتواصل ننحو:تخفيفا: حتجخ المديونية من 
. خلال الشظِب او تنويلها الى منح ومساعداث وقرؤض ميسرة : الا أنها تطالب: بالمزيد من الاتضالانثا 


2 ا داج 














محضر اللجلسة النامدة من الدورة العادية الثانية المتعقدة في /1/11 ١594/1١‏ م 1١‏ 


مع الدول والمؤسسات التي وعدت بتقديم العون والمساعدة للاردن في هذه المرحلة الانتقالية ويما يعمل 
على تخفيف اعباء هذه المديونية . 

كما تثمن اللجنة التزام الحكومة بعدم اللجوء الى الاقتراض الداحلي الامر الذي يساهم في توفير 
التمويل الاضافي لاستثمارات القطاع الخاص . 

وما يجدر ذكره هنا أن اعادة جدولة المبالغ المستحقة الدفع خلال الفترة 1994 - ١951‏ 
تساهم في معالجة الفجوة التمويلية الخارجية وتنيح الفرصة للاقتصاد الوطني للاستفادة من هذه الفترة 
بالعمل على تئمية احتياطياته من العملات الاجنبية والاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتنميتها لتمكين 
هذا الاقتصاد من مواجهة الاعباء التي تترتب عليه بعد تلك الفترة . 





معالي الرئيس 
حضرات البواب الخترمين 

ان اللجنة المالية اذ تتفق والجهود الحكومية المبذولة لضبط -الانفاق العام والاستمرار في تبني 
سياسة الاعتماد على إلذات إلا انها ترى أن احكام الرقابة المالية وتقوية وسائلها وتحصيل حقوق الخزينة 
والمحافظة على المال العام » ما زالت تحتاج الى المزيد من الاجراءات التي تؤدي الى التطوير والتعحديث 
وصون المال العام وتوجيهه للانفاق الصحيح والسليم : 

وكما عو مروف فان الاقتصاد الاردني لا زال يعاني من مصاعب هيكلية واعباء متزايدة 

تفرضها المرحلة المقبلة وترى اللجئة ان حلها لا يكون من خلال المزيد من السياسات التقشفية وتحديد 
السقوف الاثتمانية وائما من: حلال. إيجاد. البيئة الاستغمارية: المناسبة والتي لا يمكن ان تتحقق الا من 
لال الاستقرار الشامل: بكافة الواعه السياسية والتشريعية والمالية والنقدية والادارية . ' 
ش ا ع 5 الدراسة المستفيضة لكافة الوثائق والبيانات والخطط المقدمة من الحكومة إلا ان 
اللجنة ترى ان الغموض لا زال يكتدف التوجهات الحكومية في موضوع الرزع الاصلاحة 201 
ليق الاستقران :وتوفير البيكة:الأسعمارية الملائمة. ني مواضيع الاضلاح الضريي ؛ الجمركي » 
ولكونه مغيباً عمًا في جعبة الحكومة من اجراءات وسيانات مستقبلية غيز واضحة »اولي ا ل 
تكن اللجئة :عل طروَرة“تقديم المكوة'الخرمة: الأصلاحات المطلوبة.وبشكل' نتكامل وشمولي 
..ومتزامن ليستطيع معها الاقتصاد الوطني والمستشمر اغلي والاجني ين د 


اظويل الافف +201 ,” 









































زا ' 
ش ! ْ ١‏ مجلس الاعيان 
1 7 ْ رابعا : مراجعة توصيات اللجنة المالية حول مشروع الموازلة العامة للسنة المالية الحالية 1454 : 
: 1 تضمن تاريخ اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ١1514‏ (4؟) توصية 


اقرها المجلس الكريم وقد تابعت اللجنة خلال هذا العام ما قامت الحكومة بتنفيذه من هذه التوصيات 
حيث تبين انه لم يتم التعامل مع اغلبية هذه التوصيات بما يلبي توجهات المجلس ومتطابات المرحلة كما 
وان الحكومة لم تقم باشراك السادة النواب في مشاريع موازنات مناطقهم بالاضافة الى انها لم تقم 
يتقديم حزمة القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار والاصلاح الضريبي والقوانين الحديثة التي تحد من 
البيروقراطية والروتين » وتحسين الاجراءات والحوافز وخاصة قانون الجمارك وقانون مؤسسة المناطق 
: الحرة والاراضي والمساحة وقانون ضربية الدخل الذي يعتبر مكملا لقانون تشجيع الاستثمار وقانون 





: مؤسسة المدن الصناعية التي وعدت بتقديها خلال عام 1494 . 
: خامسا : مشروع قانون الموازنة العامة لعام 1848 
! أ) الايسرادات 


: - لدى استعراض بنود الايرادات كما هي عبيئة في مشروع قانون الموازنة العامة تبين ان اعادة تقدير 
0 ارباح البنك المركزي لعام' 16434 قد انخفضت من (/7/) مليون دينار كمقدر الى )١5(‏ مليون 
ديئار كاعادة تقدير » كما انخفضت من (45) مليون ديدار كمقدر لعام ١391‏ الى (5ر١”)‏ 
مليون ديئار كفعلي » وتطلب اللجنة اجراء التدقيق في :هذا الموضوّع وتقديم.تقرير :مالي مفصل من 
مدقق الحسابات الخارجي لبيان الاسباب الفعلية: لهذا التراجع المستمر في الايرادات: المحولة من 
ا البنلك, المركزي . واطلاع اللجنة على السياسة الاستثمارية لمحفظة إلبنك من العملات الاجنبية 
: .والاسكمارات الاخرىٍ . 


-. بالرغم من تعهد الحكومة اعادة فرق. رفع: اسعار المياه الى. المزارعين الا ان اللجنة. قد لاجظت ان 
تقدير الايرادات المتؤقعة لهام :144 :من أثمان مياه قناة املك عيدالله:قد ارتفعت من (::40) الف 
' دقار الى (؟ر ( مليون دينار بزيادة مقدارها ار )١‏ مليون دينار الآمر الذي يعفاح ألى توضيح من 


- واما بالدسبة لائمان الغا الطبيعي. اقلا يسع اللجنة. إلا ان ,تنو ٠‏ بالزيادة الكبيرة في إبرادات هذا الب 


:...والتي قفرت من (4) ملبون ديار كمقدر لعام ١554‏ ألى (درا !) مليون ديدار كإعادة تقلدير؛ 





























. من الانرأدات لهمي اص وإتغلاه مكل امل مع إلأكيد على ضرورة التوسع في التنقيب عبن 
ا ل او يج 0 1 500 ع ل 5 


-. واما بالنسبية للايرادات المتوقعة من رسوم انما كم البظامية لعام 96 والمقدرة. تبلغ ضع مليون 







., وال (دة) مليون دينار كمقبر لعام 1655 + الامر اللي يتطلب من الحكومة ايلاء هذا المصدر. 


محضر الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية الممعفدة في /15514/117/11 م 16 





دينار » ناجمة وبشكل رئيسي عن تعديل نظام رسوم المحاكم النظامية » الا ان اللجنة ترى ومن 
خلال مناقشات مجلسكم الكريم » ان هذا التعديل نشوبه شائبة دستورية » وفي حال ثبات عدم 
دستورية مثل هذا التعديل » فان هذا سيعني بالتأكيد انخفاض ايرادات هذا البند بمبلغ (/ا) مليوث 
دئار . , 1 
اما بالنسبة لباقي بنود الايرادات الحلية » فقد جاء تقديرها لعام | متسما بالواقعية علما بأن 
حجم الايرادات قدر بمبلغ )١459(‏ مليون دينار منها (59) مليون دينار تمثل اقساط قروض مستردة 
وبذلك تكون نسبة الزيادة المقدرة عن عام 4 ١949‏ حوالي /٠١‏ » وما يجدر ذكره هنا أن نسبة تغطية 
هذه الايرادات لعام 6 ستكون بحدود ارا48/ من النفقات الكلية مقارنة مع ؟ر43/ لعام 
4 الامر الذي يتطلب من الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين هذه النسبة تمشيا مع سياسة 
الاعتماد على الذات . 
ب) اللفقات 
- لدى دراسة النفقات المقدرة لعام 1355 تبين للجنة ان نسبة الزيادة في النفقات الجارية بلغت 
وال ٠‏ عن اعادة التقدير لعام 64 وقد نجحمت هله الزيادة عن المخصصات المرصودة 
لتغطية الزيادة التي اقرت الموظفين والعسكريين والمتقاعدين اعتبارا من ١5114/9//١‏ ولتحسين 
اوضاع المعلمين . في حين بلغت الزيادة في النفقات الرأسمالية حوالي 1/78 وهي نسبة مرتفعة 
وفي الاتجاه الصحيح وفي هذا المجال ترى اللجنة اجراء التعديلات التالية : 
- مضناعفة ' المخصصات المرصودة لاغاثة النازحين وذلك من خلال اجراء بعض التعديلات في 
: “مخصصات وزارة المالية لسنة 19958 . ١‏ : 
- نقل مخصصات البعفات العلمية من فصل وزارة المالية الى 'فصل وزارة التعليم العالي باعتبارها 


صاحبة الاختصاص : 3 
- تخصيص ما نسبته 7/1 -+9/ من النفقات الرأسمالية لصيانة البنية التحتية ومرافق الدولة وادابة 
..., خدمتها لما لذلك من اهمية كبري في المحافظة على لال العام ٠‏ , | .| 00., 
.ج) عجر الموازنة" : 006 5 


0 جام في مشروع قانون الموازئة عام 1996 أن المج للقدر هوز»9) مليوك دار وت الج 
ان العتجز المقيقي أيزيد على هلا الرقم يشكلْ كبير اذا ما اخعل بعين الاعغباراتساديلا القروضش الدااية 
والخارجية والقدرة بلغ (144) مليون دينار وبذلك يكون العجز الحقيقي: اللقدر لعام 111 "و 
' 849 مليؤك:ديئان' وفي. جأل استبعاذ المتح .وأ المنناعدات: من الايرادات :العامة: يصنبح نحجم العجر 
:(404) فلؤت “يار ؤعذا بنطلب التأكيد بعل الحكومة:الثمل:غلئ تجفيض .خمجم ها العبقز باتخاذ 
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15 مجلس الاعيان 


سس سات 


الاجراءات اللازمة لزيادة الايرادات المحلية وتحسين وسائل جبايتها وترشيد الانفاق الحكومي غير المبرر . 
سادسا : المستوى العام للاسعار 


ترى اللجنة ان تضع بين ايديكم حقيقة ليست غائبة عن ادراك مجلسكم الكريم ٠‏ والتي 
اصبحت هاجسا لشعبنا وهي الارتفاع المتواصل في الاسعار لمعظم السلع والخدمات والتي اصبحت 
مشكلة رئيسة » الى جائب البطالة الامر الذي ادى الى عدم امكانية الكثير من الاسر الاردنية تلبية 
مطالبهم المعيشية الاساسية . 

ترى اللجنة ان مثل هذا الامر يحتاج الى دراسة جادة » وعقد جلسات خاصة لجلسكم الكريم 
مناقشة هذا الموضوع من حيث تناسب الدخخل مع مستوى المعيشة » علما بان ما خصص من زيادات 
لال عام 1446 لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وبقية موظفي الدولة لا يغطي الا الجزء اليسير 
سس الارتفاعات المستمرة في الاسعار 5 

توصي اللجنة ان تقوم دائرة ة الاحصاءات العامة باجراء الدراسات الميدانية اللازمة لبيان تأثير 

ارتفاع الاسعار على مختلف فات امجتمع الاردني خاصة اصحاب الدخول المحدودة 2 لتعشمل كافة 
القياسات المعيشية الجميع السلع والخدمات . 
معالي الرئيس .,. 
حضرات الزملاء اغترمين 

ان اللجنة وعلى ضؤء دراستها لمشروع قانون الموازئة العامة لسنة. ١956‏ وخطاب الحكومة 
ومناقشة اصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية كل في مجال اختصاصه 
اتتققدم بلجلستكم الكريم بالتوصيات التالية ؛ . 
وزارة المالية 
1م التوصنية بتقديم الموازنة'السنتوية للحكؤمة: بمؤعد أقصاه 1١/١0‏ من كل عام . 
) تخفيض الرسوم الجمركية أوالطزائب الاعرى على الحافلات ووسائط التق العام نبما'في ذلك 

الشاحنات وسيارات الاجرة وتلك المستخدمة من قبل المزارعين والمقاولين وذلك لاهمية تحسين 

اداء البقّل وتخفيض. الكلفة. على القطاعات المنعجة ٠‏ , , . : 
8 ): . مضباعفة قييمة_الاعفاءات الجغر كي 8 من لويس للسعلدكة البدنية رشك «دعماً 
م ا 0 0 5 
37 انؤعرا على لانزتي لنقامد لدي ا يا . وف ما لفل كلمن اللجبة 0 
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الملكية السامية التي هدفت الى تحسين اوضاع الموظفين الذين سيحالون على التقاعد . 

ه ) على الرغم من التزام الحكومة بتقديم موازنات المؤسسات العامة المستقلة في اثناء كل دورة عادية 
مجلس النواب » فأننا نوصي ونؤكد على ان تقدم الحكومة تلك الموازنات وفق برنامج موضوعي 
وزمني محدد » ليتم اطلاع امجلس وموافقته على ذلك . 












وزارة التخطيط 

5 ) التأكيد على وزارة التخطيط بتوجيه التمويل الى المشاريع المنئجة والهادئة لبناء اقتصاد وطني 
قوي وضمن اولويات المجتمع الاردني . 

/ا) عدم قبول اية شروط تمويلية ترجح مصالح الجهات الاجنبية على حساب مصالح الشركات 
الوطنية ,70 ' 

م ) قيام الاجهرة الاقتصادية والفنية التابعة لوزارة التخطيط لاجراء مسح ميداني (اقتصادي 
واجتماعي) شامل لكل المحافظات ومناطق المملكة للوقوف على حقيقة الامكانات المادية 
والطبيعية والبشرية ومدى توفر البئية التحتية ليتم في ضصوء ذلك توجيه وتشجيع الاستثمار في 
المشار: 0 الاقتصادية والانتاجية المكثفة للعمالة بما يتلاءعم وطبيعة وامكانات كل منطقة على 
حدة. على أن تقدم الحكومة الحوافز لمالية والتسهيلات الختلفة لرأس المال الوطني شريطة ان 
تستخدم العمالة المحلية في هذه المشاريع » وهذا يدفعنا الى دعوة المسؤولين للوقوف ميدانيا على 
واقع المحافظات والمناطق كافة . كما وتولي الحافظات والمناطق الاقل حظا في التنمية اهمية 
خاصة » بما فني ذلك ضواحي العاصمة عمان وانخحافظات الجديدة . ' 

















الاشمال. العامة 
0 لاحت اللجنة ان الخصصات المرصودة مشاريع هذه الوزارة موزعة بشكل واسع وبمبالغ 

٠ ّ‏ متواضعة ما يؤدي الي التأخر في انجاز هذه المشاريع وعليه توصي اللجنة بها يلي ٠‏ . 

1 «( . ضرورة ة تحديد اولوياتٍ وطنية لمشاريع ٠‏ هذه الوزارة ما يتناسب وقدرتها على التنفيل وبحيث يتم 
: رصد الفصصات الكنية 6 هذه الشارع مر بزمن قاسي ونخصوصا شرع امناطق لسياحية 

0 والطريق: النفري شزق”عمان :: 1 

)٠‏ دعم قطاع الانشاءات.الوطني لاعادة بنائه وتأهيله ليُضطلع بدوزة في التدهية الاقتصنادية للوطن, 

01 توصي اللجنة بأن تقوم 'الوزارة 'نتخفضنيص' السبة ثابئة من قيمة, لقا القروية بع لعمان 

. المياؤمة ». حتى . لا :تفاكل مخصصات المشاريغ'' !' والالترام بهل 'النسبة‎ ٠. 


ونا 
































































وزارة الزراعة 


مجلس الاعيان 





وزارة المياه والري 


لاحظت اللجئة ان هله الوزارة لم تقم بانفاق جميع المخصصات الرأسمالية المرصودة لها هذا 


العام وعليه توصي اللجنة بما يلي : 


9) دعم الجهاز الاداري والفني بكفاءات علمية وادارية ليتسنى سرعة البت في العطاءات واحالتها 


ومراقبة تنفيذها . 


رةه الحد من الروتين والبيروقراطية والتداخل بين هذه الوزارة ووزارة التخطيط وايجاد الوسائل 


الادارية الفاعلة لتحسين تحصيل الاموال المستحقة ووقف مظاهر التسيب وتخفيض نسبة الفاقد 
والحد من استخدام المياه بدون مقابل في مختلف مناطق المملكة . 


00 ايلاع السدود العناية لتنمية المناطق الشفاغورية كا موجب والوالة والبحاث ووادي بني حماد 


وسيل الكرك ووادي بني حماد ووادي شظيم دعما للائتاج الزراعي .. 


تثمن اللجنة الجهود الحكومية في مجال دعم مؤسسة الاقراض الزراعي واتحاد المزارعين وشركة 
تجهيز الدواجن واعفاء المزارعين من فوائد قروضهم وكذلك في مجال زيادة اسعار شراء الحبوب 
البلدية المنتجة محليا » وتوصي اللجنة بم يلي : 


) التأكيد على ضرورة الفصل بين عمليتي الانتاج الزراعي من جهة؛ وعمليات التسويق بمراحله 


المختلفة والتصنيع من جهة اخرى . وأن تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة عامة » بمساهمة 
بعض المؤسسات الحكومية ؛ بحيث تقوم هذه الشركة بابرام العقود الزراعية المسبقة على ضوء 
احتياجات السوق المحلي والتصدير » وتوفير مدخحلات العملية الانتاجية بأفضل النوعيات 
وباكلاف مناسبة » ومن ثم استلام الاج من باب المزرعة ؛ والقيام بعمليأت التصنيف والتدريج 
والتوضيب للسوق ثهلي وللتصديع في مرحلتيه (الاولى والثائيق) وللتصدير » بأقصر الطرقا 


| وذلك لتأمين الربحية الناسبة والستقرة للمزارع وتقديم ا الزراعية للمواطن بأسعار مناسنة ٠‏ 
احياء مشروع بنك إلعبرات الزراعية” يما يمكن من تخفيض الاعباء المادية على المنتجين . 
د الاسراع في لق قروض البدك التعاوني والمنظمة التعاونية ال مؤسسة الاقراض الززاعي واعفاء 
.0 (اضبحابها. نن: الفوائد :وفئق الاسبن المعتمبدة, لإعفاء فوائد, المرارعين 


: : تصؤيب الإوضاع: إلالية والادارية للمنظمة.:التعاونية, والاسبتفادة. .من بردت مشاريعها يم 


يطبمن المحافظة . على امال العام 08 لايك العمل .على . تشجيع :النشاظ ط التسنويقي .التعاوني: 
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وزارة الصباعة والتجارة 


00 


4 


0 
ف 


ننه" 
04 


له 


له 


ضرورة تقديم مشروع قانون لتشجيع الاستثمار بصورة قادرة على متطلبات المرحلة القادمة 
لتقديم الاردن كدولة حديثة جاذبة وحاضنة للاستثمار على ان يقدم هذا المشروع قبل نهاية 
شهر كانون الثاني من العام القادم , 

دعم دائرة تشجيع الاستثمار والنافذة الاستثمارية باعطائهما الصلاحيات الواسعة لاتخاذ القرار 
السريع والغاء الحلقات البيروقراطية وتخويل مفوضي الوزارات والدوائر الاخرى في النافذة 
الاستثمارية سلطة اتخاذ القرار للتسهيل على المستثمرين . 

وضع الحوافز الكافية لتوجيه ودعم الاستثمار في المناطق الاقل نموا في المملكة وتوجيه راس المال 
للانتاج في هله المناطق . 

تقديم مشروع قانون الشركات المحدث الى المجلس في النصف الاول من العام 1998 . 
دعم دائرة المواصفات والمقاييس وتفعيل دورها نخاصة بعد أصدار قانونها . 

ضرورة استكمال اقامة معرض عمان الدولي وازالة كافة العزاقيل التي تحول دون تلك لاهمية 
هذا المعرض في ترويج المنتجات الاردنية باسلوب حضاري واطلاع المنتج والمستهلك الاردني 
على خبرات ومنتجات الدول الاخرى علما بأن الاسباب التي قدمتها هذه الوزارة لعدم 
استكمال المشروع هي اسباب غير مقنعة ويمكن تجاوزها بسهولة , 

على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في دراسة ومعالجة اوضاع الشركات المتعثرة والتي 
تثمنها اللجنة الا انه من الضروري ان يتم التعامل مع الخلول المطروحة لمعالجة اوضاع هذه 
الشركات وفق مصلحة الوطن والمواطن لا على حساب مسايرة مواقع القوى في هذه 


الشركات . 
.اعادة النظر في عقود الامتياز الممنوحة لمجموعة من الشركات الاردنية بما يتلاءم ومتطلبات 


المرحلة القادمة وبما يضمن زيادة الانتاج وكفاءة الاداء ورفع مستوى الخخدمة ونوعية الانتاج وفتح 


1 1 باب المنافسة الحرة الشريفة لكامل الاستثمارات 0 


وزارة الطاقة والثروة المعدنية 


إفها 


توصي اللجنة بضرورة انشاء شركة نفط وطبية تكون مملركة للحكومة تنولى التقيب عن النفط 


: وخفر الآباز وانتاج در ريحت ينها عن يار تيت ارقي ناا يلت 


وخاصة في حقل الريشة ٠‏ 
20 
رفغ كفاءة إداء جهازها.الاداري: وتحسين مستوى الانتاج الفني' :للمشتقات الع الختلفة وزيادة 


00 
د 


أن تولي الجكومة اهمية خاضة العامة نيج للاقة مع شرحت مصااة البترول الاردنية بها يضمن 











































مجلس الاعيان 
قدرة التخزين في مختلف محافظات المملكة وتأمين احتياجاث المواطنين من اللحروقات في 
اماكن تواجدهم وبالوقت المناسب وبأقل كلفة بمكنة تمشيا مع عقد الامتياز مع اعادة النظر في 
هذا العقد بما يضمن قيام الشركة باعمالها وفق الاسس التجارية المعتمدة . 





وزارة البريد والاتصالات 

9) تنوه اللجنة الى ارتفاع كلفة خدمة الاتصالات الهاتفية على المواطنين وتدعو الى تطبيق العدالة 
في توزيع الهوائف وأجور المكالمات في المنطقة الواحدة وحصر تركيب الهواتف مقابل مضاعفة 
الرسوم في اضيق نطاق مكن ٠‏ وان تسلى الأولوية والتوسعات المستقبلية للمناطق التي تفتقر الى 
الخدمة الهاتفية . 

اعادة النظر في كلفة الاشتراك واجور المكالمات الهاتفية في الريف والبادية بشكل يتناسب 
والتكاليف 'الحقيقية وبما يضمن حسن توزيع مكاسب التدمية . ه: 
ايجاد وسائل فنية حديثة محاربة القرصنة والمنافسة الدولية في حقل الاتصالات وذلك بتقديم 
خدمات متميزة واسعار منافسة وتخفيض اجور المكالمات الهاتفية في الاعياد والمناسبات الدينية 
.. والؤطنية وفي الفترة المسائية , 


وزارة الخارجية 


) بعد أن استمعت اللجنة لشرح مفصل عن اوضاع السبفارات الاردنية في الخارج ؛ توصي بايلاء 
سفاراتنا في الخارج العناية الكافية ؛ باختيار العناصر.التي تمثل وجه الاردن اليضاري وتخدم 
المصالح الوطنية وتعمل على توثيق وتعميق علاقات المملكة مع الدول 2 وكذلك تجمهيزها وتأمين 

مبان تليق بمكانة الاردن . ش 


وزازة ال 08 ا م2 ١‏ 54 ا ا > دتو 


ا دعم القطاع عع التوس وتحسين اوضع الممنبشفيات والعيادات والمراكر الصحية القائمة 2( 
ورفدها بالكفاوات الطبية والدمريضية اللازمة 2 وخخاصة في امناطق لرفية والبادية والاغار . 

وزارة لاملام . 5 ا ا : ؛ 5 

0 أوهم. “القئاة : الفضائية العربية 5 50 انافلية. لازن 7 الالم عي و ل ع 
تحسين برامجها من خلال زيادة مخصضاتها . _ اوس 


06 ال :وكالة الانبار الاردنية”» بترا :لاعادة. فتح مكائبها الاعلابية: في الخارج وفتيخ مكاتب 
+الجديدة : لظدم :صنورة 8 .الجلية من خلال. ما تقدمه هذه : المجكائئب ! إمن أخفار وتقارير . 
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وزارة السياحة والاثار 


للاستثمار في هذا امجال . 


"5 





0) وضع الكلية الفندقية تحت اشراف وزارة السياحة والاثار وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 
واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك , 

انهاء المخططات اللازمة للمواقع السياحية الهامة في الاردن وايجاد التمويل اللازم لترويدها 
بجميع المخدمات والبئية التحتية وخصوصا منطقة الشاطىء الجنوبي لمدينة العقبة وشاطىء البحر 
الميت ومنطقة البتراء ووادي موسى . ووضع خطة وطنية شاملة لاستعمالات الاراضي الحكومية 
في هذه المناطق من خلال بيعها او تأجيرها بما يتفق والمصلحة الوطنية ويؤمن العدالة بين الجميع 
واتاحة الفرصة للاستثمار المحلي ليأحذ الدور الريادي في ذلك . 


وزارة التعليم العالي 

4 تحويل كليات المجتمع التي تسهم في زيادة البطالة بواقعها الراهن الى كليات مهنية ترفد سوق 
العمل بالمهارات والكفاءات الفنية المؤهلة » وتوجيه البعئات الحكومية الى هله الكليات » للحفز 
الشباب نحو التعليم المهني . 

دعم الجامعات الاردنية الرسمية وتوجيهها نحو تخريج كوادر علمية مؤهلة على مستوى رفيع ١‏ 
وتحسين مناهجها التعليمية » وتوسيع طاقاتها الاستيعابية مع ايلاء اهمية خاصة لجامعة مؤئة؛ وآل 
البيت اللنصوصرتهما وعدم اكتمال بنيتهما التحتية . 

تأمين الخصصات اللاز, 3 لايفاد بعثات علمية في اختصاصات فنية وادارية متقدمة الى جامعات 
متميزة لاعداد الكوادر القيادية لخدمة متطلبات مؤسسات الدولة , 

في ضوء مراجعة اللجنة لواقع الجامعات الاهلية ومخرجاتها » جد ان نوعية اخعتصاصات 
خريجيها لا تسجم ومتطلبات التنمية . لذا توصي اللجنة بعدم اعطاء ترأخيص جديدة 
الجامعات اهلية ذات مداهج تقليدية » لا تخدم متطانات الاقتصاد الوطني باستكناء التراخيص 
للجامغات ألتني ا فتميزة » لخي 0 
احتياجات الوطن: المستقبلية '. : : 


المناطق الحسرة 

7 - توصي اللجنة بان تقوم الحكومة'في:ضء الدراسائ المتوفرة لديها بانخاذ القرار الناسب لتجزيل 
٠‏ منطقة اقيم العقبة الى منطقة 'خرة بكاملها نظرا لطبيغتها الجغرافية المدميزة وتشجيعاً للاسمار 
في مختلفن القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية لدمكين الاردطا من منافسة الدول المجاورة 


يكل 
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في هذا امجال وما لذلك من اهمية كبيرة في استيعاب القوى البشرية العاملة لى ان يتم ذلك 
. خلال الربع الأول من عام ١998‏ . 

مؤسسة التدريب المهني 

4؛) تكثيف الجهود الحكومية في مجال التدريب المهني والتوسع في تطوير وفتح مراكز جديدة 
مجهزة بالاجهزة والمدريين الاكفياء في مختلف مناطق المملكة بهدف توفير الكوادر الفنية 
والمهنية اللازمة لمتطلبات الطموحات الاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي بما يحقق ارتياد 
مجالات عمل العمالة الوافدة » بحيث يكون في كل محافظة مركز تدريب على الاقل » من 
خلال خطة زمئية واقعية . 


البحث العلمي 

ه) ايلاء البحث العلمي الدعم المالي اللازم بما يتواءم واحتياجات المملكة من ابحاث ودراسات 
وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة ونقل التكنولوجيا الحديئة وتوطينها واعطاء ذلك الاهمية 
اللازمة عند صياغة مشروع قانون ضريبة الدخحل وبحيث تحدد فيه نسبة معقولة لهذه الغاية مع 
التر 

كيز على تفعيل وتوجيه دراسات وابحاث المجلس الاعلى باعارم والتكدولوجيا على الا 

والقضايا الوطنية , 

المؤسسة الاردنية للاسثمار . 


5 توصي اللجئة بأن تقوم الحكومة ومن . خلال المؤسسة الاردنية للاستثمار بتوجيه بعض 
استثماراتها نحو اقامة مبان حكومية في مختلف مناطق المملكة ؛ اضافة الى دعم مشروع 
الاسكان الوطني للموظفين 2 وتأمين التمويل اللازم من خلال 3 بعض استثماراتها واستغلال 
وان لتمريل لاني المحكومية رالأسكان الوطني . 1 


العريضات اح ل 

4) ؛توصئ اللجنة. ان توي الحكومة | أهمية خاصة 5256 لمردات المستحقة سواء, م [لمشكونة 

1.٠‏ 'وفؤسبساتها إو للمواطنين الناجمة عن إحداث .حرب الخليج وذلك من خلال المتابعةٍ إلمشيثة مع 
الجهات امعنية أسوة بالدول الاخرى الني حصلت على تعويضاتها ..' . . ؛ 

صندوق المعونة الوطنية . 3 


04 توصي :اللجنة نضزورة (صد 50 الكاة لشطية اجات إبنائنا الذين يفعون تحت خط 


2 لد 
اللدقع افع :طنرؤزة اجزاى الدزاساث. الوضنرعية 7 هلا الل: 8 فستحقيه 
“منيبلف مناظق المملكة ؤفق. اسن عادلة ':. 3 8 


محضر الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في /17/11 ١594/١‏ م وفنا 


صندوق التدمية والتشغيل 

8) تسهيل اجراءات حصول المواطنين على قروض الصندوق للمشاريع الفردية والاعلام الكافي 
لتوعية المواطنين بأهداف الصندوق وغاياته . 

الببك المركزي الاردني 

.ه) تؤكد اللجنة على قرارات مجلس النواب السابقة بضرورة اخضاع البنك المركزي اراقية ديوان 

المحاسبة تنفيذا لقانون ديوان المحاسبة ونص المادة )١19(‏ من الدستور الاردني . حتى لو 
استدعى الامر اجراء تعديلات قانونية لتنفيذ ذلك » وذلك براقبة النفقات الادارية والمشتريات 
والعطاءات . 

الملكية الاردنية 

)١‏ تثمن اللجنة الخطوات الحكومية الداعمة لبناء المؤسسية في الملكية الاردنية واستكمال 
الاجراءات اللازمة لتحويلها الى شركة تعمل على اسس تجارية ورفع رأسمالها مع التأكيد على 
ضرورة دعمها لتحسين خدماتها وتوسيع وتحديث اسطولها لتأحذ دورها الريادي في النطقة . 


مؤسسة الضمان الاجتماعي 
نظرا ‏ لتوفر السيولة النقدية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ولأهمية مواجهة الالتزامات 
المستقباية توصي اللجنة بأن تبادر المؤمسة لتأسيس بنك استثماري تابع لها ورفده بالكفاءات 
الاقتصادية والمالية القادرة على تقييم المشاريع ودراستها وادارتها وذلك ليم من خلاله توظيف 
اموال المؤسسة واستثمارها بما يؤدي الى تحقيق عائد جيد والمحافظة على رؤوس الاموال 
المستثمرة بما يؤدي الى تحقيق عائد جيد والحافظة على رؤوس الأموال المستثمرة بما يكفل 
مواجهة هذه الالتزامات ولاستكمال برنامج الضمان الاجتماعي الوارد في قانون المؤسسة 
لحماية حقوق المواطنين ومستقبلهم ٠‏ | 1 
1'ه) توصي اللجئة بضرورة ة اغادة النظر برواتب الحدا الادنى التي :يتقاضاها المشتركين في مؤسسة 
الضمان الاجتماعي لمقابلة متطلبات الحياة المترايدة ) ويحفظ الحياة الكرية لهم , 
6 لخر ا نجادة لتغطية الع كين بالضمان 00 ؛ بالتأمين الصحي ع وذلك (لذين: 
وزارة .التدمية الادارية ٠.‏ 2 


ون ٠٠‏ تؤكد:الللجنة رتاف المنابقة للتملقة د 
والروتين" والفرهل ورفد: الاجهرة المدكومية :بالكفاءا 


بلا 


مارك در 
تِ والقدرات والخبرات :العلمية .والادارية 
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اللازمة والحافظة على ما هو موجود منها من خلال تعديل نظام العلاوات ليشمل هله الفئة 
وخصوصا حملة الشهادات العلمية . 

ايلاء القيادات الادارية في الجهاز المدني العناية اللازمة باستقدام الكفاءات القادرة للتعامل مع 
متطلبات المرحلة القادمة وتأمين البدلات المالية اللازمة لهذه القيادات لتتلائم ومواقعهم القيادية 
ومسؤولياتهم . 


توصيات اخرى 
10ه) توصي اللجنة بالغاء التبرعات المدرسية وحصرها بالطلبة المقتدرين . 
4ه) دعم القوات المسلحة » مصدر الاعتزاز الوطني الاردني » سياج الوطن ؛ وضمانة أمنه وحماية 
مشروعه القومي ؛ ورفدها بكل الاحتياجات الفنية والتقنية لتدمكن من القيام بواجباتها على أنم 
وجه . ٌ 5 
8 دعم جهاز الامن العام بزيادة كوادره وتأهيله وتحديث تجهيزاته بما يمكنه من الحفاظ على 
الاستقرار بما يضمن سرعة مكافحة الجريمة » باعتباره القاعدة الاساسية للتدمية والتقدم . 
٠‏ دعم جهاز الدفاع المدني وتحديث تجهيزاته ليواكب متطلبات التنمية والسلامة العامة . 
0 ضرورة وضع الدراسات الهادفة لايجاد الاسلوب الناجح في التعامل مع. احتياجات المواطنين 
: غير المشمولين بالتأمين الصحي وزيادة المخصصات اللازمة لتحقيق ذلك , 
7 التأكيد المستمر على الترابط بين اقتصادنا » وأخوتتا ابناء الشعب الفلسطيني غرب النهر انطلاقا 
من خلفية العلاقات الاخخوية والتاريخية المتميزة بين افراد الاسرة الواحدة لتحسين العلاقات بما 
ييسجم تلات الرحلة التي نعيشها لترتقي الى مستوى المهماتٍ القومية الملقاة على 
515) العمل على تقوية التواصل للعلاقات الاردنية / العربية والاسلامية ؛ في المجالات الاقتصادية 
والتجارية والثقافية : : 5 / 
")أن اللجنة وهي تمن الجهود الحكومية ف دعم بجهاز القضناء وتخسين اوضاع العاملين فيه توصي 
'. :. ايلام كبار القضاة العناية اللازمة لتمكينهم من اداغ وأجبهم الوطني في مناخ مناشبا . 


:8:) ترى. اللجنة ولاعتبارات تتعلق بالاوضاع الاقتضادية والاجتماعية العمل علئ تأمين 'التمويل . 
٠‏ :...... اللازم. لتتفيل كافة: مشازيع الباببا الثاني .. حيث ان.ذلك سنيجبسن:من وضع الاقتصاد الوطني 


: -: :وبرفد:الخزينة بموازد جديدة. ويخدم التوجهات الوطنية في الحد من مشكلة البطالة . 


امام 0ك 
لسسع ع ع ع ا سسب 


محضر الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية المعقدة في /1؟7/1١/15515‏ م نف 





توصي اللجنة دراسة اوضاع الموظفين مدنيين وعسكريين بهدف تحسين مستوى معيشتهم من 
حلال : 
أ ) تنفيذ برنامج الاسكان الوطني . 
ب) تحسين مداخيلهم لرفع مستوى معيشتهم ولتمكينهم من مواجهة تكاليف المعيشة 
المتزايدة» وذلك بمضاعفة الزيادة السنوية للموظف حسب نظام الخدمة المدنية واجراء 
التعديلات اللازمة على سلم الرواتب . 
ج( من خلال ما ورد في التوصية () المذكورة سابقا تحت وزارة المالية . 
/اا) لغايات سرعة الانجاز ومحاربة البيروقراطية فأن اللجئة توصي بأهمية تحديث وتطوير اساليب 
عمل ديوان المحاسبة ودائرة اللوازم » بما لا يعيق عمل الوزارات والمؤسسات العامة . 


معالي الرئيس 
حضرات النواب اخترمين 

نود ان نو كد هنا على ضرورة التعاون والتنسيق فيما بين جميع السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية والمواطنين كل في موقعه » مع تكاتف الجهود الوطنية كافة لما فيه رفعة هذا البلد وعلو شانه 
ورخائه » وبما يحقق طموحات القيادة والمواطنين في بناء الوطن الامثل . كما ان المرحلة المقبلة هي ولا 
شك مرحلة التحديات الكبيرة التي تتطلب جهد وفكر وعمل جميع ابناء هذا الوطن لنكون جديرين 
به ولتكون ابناءه امخلصين نفكر بمستقبلنا الواعد لا بحاضرنا فقط ‏ وبا نقدم لهذا البلد لا مما نكسب 
مله . 
معالي الرئيس 
حضرات النواب اغترمين 

في ضوء الدراسة المستفيضة التي قامت بها اللجنة المالية والتوصيات التي تضمنها هذا لقرير ؛ 
قاننا نتسب مجلسكم الكريم الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة لعام ١19886‏ مع الاخذ بعين 
الاعتبار التوصيات التي وردت في هذا التقرير » والتزام الحكومة بقبولها . 

وترى اللجنة أن يرفع مجلسكم الكريم شكره الى مقام صاحب الجلالة املك العظم على الجهود 


اي 5 و للتهو ط فم المستويات وكذلك 
الدؤوبة والمبذولة في كافة المجالات الدولية للارتقاء بالمملكة وللنهوض بها الى ارفع المستويات ر 


لجهوده اللثيثة وتوجيهاته الكرية المستمرة لتحسين اوضاع ابناء الاسرة الاردئية بشكل عام والعاملين 
في المؤسسة الترنوية والعسكرية والمدئية بشكل خخاص . والشكر الموصول الى صاحج 5 
الامير الحسن المعظم الذي يولي جل اهتمامه لتدعيم بناء الاقتصاد.وتصويب مساره وتعميم مكاسب 
التدمية الشاملة . 





